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 اللامركزية الاقتصادية كمدخل لتفعيل برنامج التنمية المناطقية 
في رؤية السعودية 2030: تصور مقترح

د. عدنان الشيحة

 أستاذ مشارك 
 قسم الإدارة العامة - كلية إدارة الأعمال  

 جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية

الملخص 1

تهدف هذه الدراسة إلى بلورة تصور تنظيمي عملي قابل للتطبيق على المدى القصير لتفعيل »برنامج التنمية المناطقية« 
ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعزّّز دور المناطق في قيادة التنمية المحلية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي. وتنطلق 
الدراسة من إشكالية تتمثل في محدودية الصلاحيات التنموية الممنوحة للمناطق في ظل استمرار المركزية الإدارية والمالية، 
الــقــادر على تعزيز المشاركة المجتمعية، والشفافية، ورفــع  الهيكلي الأمــثــل  بالتنظيم  إلى الإجــابــة عــن ســؤال يتعلق  وتـــسعى 
التحليلي الكيفي،  المــنهج الوصفي  الــدراســة  المـــوارد، وتوليد فــرص العمل على المستوى المحلي. اعتمدت  كفاءة تخصيص 
من خلال تحليل وثائقي للأنظمة والسياسات ذات الصلة، وتحليل مقارن لبدائل تقديم الخدمات العامة، شمل النموذج 
 إلى 

ً
البيروقراطي التقليدي، والتعاقد مع القطاع الخاص، ونماذج الشراكات، ومقارنتها بنموذج الشركات الحكومية، إضافةً

استطلاع آراء خبراء في الإدارة العامة والتخطيط الحضري. وأظهرت النتائج توافقًًا على أن الشركات الحكومية تمثل الخيار 
الهيكلي الأنسب لتفعيل التنمية المناطقية خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال نموذج ملكية يخصص 70% للقطاع 
ــا ومــالــيًًــا لتمكينها مــن الاضـــطلاع  ــ  إداريًً

الًا
الحكــومــي و30% للاكــتــتــاب الــعــام. كما أكـــدت النتائج أهمية منح المــنــاطــق اســتــقلا

بأدوارها التنموية. وبناءًً على ذلك، تو�صي الدراسة بتخفيف المركزية كخيار استراتيجي طويل الأمد، وتبنّّي نموذج اللامركزية 
الاقتصادية كخيار مرحلي عملي.

مــبــادرة تنمية المــنــاطــق، الإدارة المحلية الــســعــوديــة، اللامــركــزيــة، مجالس المــنــاطــق، الإدارة الــعــامــة، رؤيــة  الكــلــمــات المفتاحية: 
السعودية 2030، المملكة العربية السعودية.

المقدمة
 لإعادة توجيه مسار التنمية الوطنية وبناء الدولة 

ً
تمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إطارًًا استراتيجيًًا شاملاً

الأمــد.  طويلة  تنمية مستدامة  وتحقيق  والاجــتــمــاعي،  الاقتصادي  التحول  وتسريع  التنافسية،  تعزيز  خلال  من  الحديثة، 
وتستند الرؤية إلى منظور استــشــرافي يتجاوز معالجة التحديات الراهنة نحو الإعــداد لمرحلة »ما بعد النفط«، عبر تنويع 
مصادر الدخل، ورفع الكفاءة المؤسسية، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإنتاجية. كما أسهمت الرؤية في إبراز 
قضايا الإدارة المحلية والتنمية المكانية، وتطوير المدن وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، والتخطيط الحضري، إضافة 
إلى إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة تدعم تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع 

والقطاع الخاص.

ـــعـــد الإدارة المحــلــيــة ركيزة أســاســيــة لــتــحــقــيــق مـــستهـــدفـــات الــــرؤيــــة، رغــــم مـــا تــواجــهــه مـــن تــحــديــات تــتــعــلــق بضعف 
ُ
وتُ

2019(، وهي تــحــديــات لا تــؤيــدهــا الــتــجــارب الــدولــيــة المــقــارنــة   2012؛ الــشــيــحــة والـــديـــب،  الأدوار والـــصلاحـــيـــات )الــشــيــحــة، 
المــركــزيــة  بين  المـــوازنـــة  أهــمــيــة  2023(. وتبرز  )الــشــيــحــة،  الــتــاريــخــيــة  الــســعــوديــة  الــتــجــربــة  )Faguet & Caroline, 2015(  ولا 

 *  تم استلام البحث في يناير 2026، وقبل للنشر في مارس 2026، وتم نشره إلكترونيًًا في مارس 2026.

DOI: 10.21608/aja.2026.460246.2029 :)معرف الوثائق الرقمي(

تهــدف هــذه الــدراســة إلى بلورة تصور تنظيمي عــملي قابل للتطبيق على المــدى الــقــصير لتفعيل »برنامج التنمية المناطقية« 
ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعزّّز دور المناطق في قيادة التنمية المحلية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي. وأظهرت النتائج 
توافقًًا على أن الشركات الحكومية تمثل الخيار الهيكلي الأنسب لتفعيل التنمية المناطقية خلال السنوات الخمس المقبلة، من 
 إداريًًا 

الًا
خلال نموذج ملكية يخصص %70 للقطاع الحكومي و%30 للاكتتاب العام. كما أكدت النتائج أهمية منح المناطق استقلا

وماليًًا لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها التنموية. وبناءًً على ذلك، تو�صي الدراسة بتخفيف المركزية كخيار استراتيجي طويل الأمد، 
وتبنّّي نموذج اللامركزية الاقتصادية كخيار مرحلي عملي.
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واللامركزية في تمكين المستويات المحلية من صناعة القرار ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات السكان، بما يعزز المشاركة 
ورت 

ُ
المجتمعية ويعظم الأثر التنموي. وينسجم ذلك مع مرتكز »وطن طموح، حكومته فاعلة، ومواطنه مسؤول«، حيث طُ

منظومة حوكمة متكاملة بقيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لضمان كفاءة التنسيق والمتابعة. وفي هذا الإطار، 
ا متزايدًًا لأهمية التنمية المحلية ودور 

ً
يُُعد برنامج التنمية المناطقية أحد البرامج الداعمة لتطبيق الرؤية، بما يعكس إدراكً

الإدارة المحلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

المصدر: م وقع رؤية 2030 )2018(

الشكل )1( إطار حوكمة الرؤية الوطنية 2030

الإطار النظري
اللامركزية: مستوياتها وأبعادها 

ــعــرََّف اللامــركــزيــة بــأنهــا عملية مؤسسية لإعـــادة تــوزيــع السلطة والــصلاحــيــات بين المستوى الـــوطني والمستويات دون 
ُ
تُ

الوطنية؛ بما يمنح الــوحــدات المحلية والإقليمية درجــات متفاوتة من الاســتــقلال في اتخاذ الــقــرار، وإدارة المـــوارد، وتنفيذ 
 يعيد تنظيم العلاقة الهيكلية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية من 

ً
 حوكمياً

ً
عد إطاراً

ُ
السياسات. وبناءًً على ذلك، فهي تُ

.)UNDP, 2004; OECD, 2019( حيث الاختصاصات والمسؤوليات وآليات المساءلة، وتتجاوز كونها مجرد ترتيب إداري للمهام

يقتصر  الــذي   ،)Deconcentration( الإداري  التركيز  بعدم  تبدأ  متدرجة:  ثلاثــة مستويات  عبر  اللامركزية  وتتجسد 
على التوزيع الجغرافي للوظائف عبر فروع الوزارات المركزية مع بقاء سلطة القرار لدى الأجهزة الأم )Ozmen, 2014(؛ يليه 
الرقابة  مــع استمرار  تنفيذية  مــرونــة  تتيح  مــحــددة  منح هيئات شبه مستقلة صلاحــيــات 

ُ
تُ )Delegation(، حيث  التفويض 

 إلى نقل السلطات أو الاستقلالية )Devolution(، وهو النمط الذي يمنح 
ً
المركزية )UNDP, 2004; OECD, 2019(؛ وصولاً

الوحدات المحلية -التي غالبًًا ما تكون مُُنتخبة- شخصية اعتبارية وسلطات قانونية ومالية مستقلة ضمن الإطار الوطني 
.)Hope, 2000( العام

ويتكامل هذا التدرج الهيكلي مع ثلاثة أبعاد نوعية: اللامركزية السياسية لتعزيز المشاركة والتمثيل الشعبي، واللامركزية 
الإداريـــة لإعــادة توزيع الصلاحيات التنفيذية، واللامــركــزيــة الاقتصادية التي تهــدف إلى نقل سلطة الــقــرار الاقتصادي من 
 على تحفيز النمو القائم على آليات السوق، وتقليص السيطرة المباشرة 

ً
تــركيزاً الحكومة المركزية إلى الحكــومــات المحلية؛ 

.)OECD, 2019; Rondinelli et al., 1999( للقطاع العام، وتعزيز الكفاءة في تخصيص الموارد وتعبئتها وإدارة الإنفاق

إن نجاح اللامركزية مرهون بقدرة الإدارة المحلية على ممارسة هذه الصلاحيات بفعالية ضمن نموذج حوكمة يدمج 
الــفــاعــلين الحكــومــيين وغير الحكــومــيين في إدارة الــشــأن الــعــام)van der Wal et al., 2021( . وقــد عــززت اتــجــاهــات الإدارة 
العامة الجديدة )NPM( هذا التحول عبر تفكيك المركزية الصارمة، وتقليص البيروقراطية، وإنشاء وحــدات أكثر مرونة 
لتعزيز الأداء )Holmes & Shand, 1995( . ومع ذلك، تظل اللامركزية وسيلة استراتيجية -وليست غاية بحد ذاتها- لتحسين 
جــودة الخــدمــات والاستجابة للتحديات المعقدة، شريطة تحقيق تــوازن مــؤس�سي بين الاســتــقلال المحلي والمساءلة العامة 

.)Hope, 2000; Rondinelli et al., 1999(
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الشركات الحكومية: الكفاءة والاستجابة

أفــضــت إصلاحــــات الــقــطــاع الــعــام خلال الــعــقــود الأخيرة إلى تــوســع ملحــــوظ في اســتــخــدام الــشــركــات الــعــامــة بوصفها 
كــيــانــات مملوكة لــلــدولــة تعمل وفـــق أطـــر تنظيمية أقـــرب للقطاع الخــــاص. وتــــوضح الأدبـــيـــات أن هـــذا الــتــحــول لا يقتصر 
على رفع الكفاءة، بل يعكس إعــادة تشكيل لــدور الدولة وتراجع الحــدود بين العام والخــاص، مع صعود مفهوم التشريك 
 Voorn, Van Genugten, & Van Thiel, 2017;( كأداة حوكمة مركزية، خاصة في السياقات اللامركزية )Corporatization(

.)Faguet & Poeschl, 2015; Christensen & Lægreid, 2017; Hood & Dixon, 2015

يرتكز هذا التوجه إلى نظرية المنشأة عند Coase (1937)، التي تفسر وجود التنظيمات كبديل أقل تكلفة من السوق في 
ظل ارتفاع تكاليف المعاملات، وهو ما طوّّره Williamson (1981) ضمن اقتصاديات تكاليف المعاملات من خلال المفاضلة 
بين الهرمية والسوق. وفي القطاع العام يتجلى ذلك في قرار »الإنتاج أم الشراء«، حيث تمثل الشركات العامة صيغة وسطى 
تجمع بين التنسيق الــداخلي وحوافز السوق. ويتقاطع هذا التحليل مع نظرية الوكالة )Jensen & Meckling, 1976( التي 

تبرز مخاطر عدم تماثل المعلومات بين الحكومة ومقدمي الخدمة.

وقد تزامن ذلك مع صعود الإدارة العامة التنفيذية الجديدة )New Public Management( التي دعت إلى إدخال 
منطق السوق والتركيز على النتائج بدل الإجراءات )Hood, 1991; 1995(، وهو ما جعل الشركات العامة أداة ملائمة تجمع 
بين المرونة التشغيلية واحتفاظ الدولة بالتوجيه الاستراتيجي. وعلى المستوى المقارن، تشير تجارب الإصلاح إلى إنشاء هيئات 

. )Pollitt & Bouckaert, 2004(إداريًًا وماليًًا لتعزيز الأداء في القطاعات المعقدة 
الًا

وشركات أكثر استقلا

وتدعم أدبيات المنظمات الهجينة هذا التوجه، إذ يرى Wettenhall (2001) أن التشريك لا يعني خصخصة مقنّّعة، 
التقليدية. ومن  الوسطى”  “المنطقة  تراجع  إطــار  في  التجاري،  والمنطق  العامة  الملكية  بين  تمزج  تنظيمية  بل صعود صيغ 
منظور تقديم الخدمات، تختار الحكومات المحلية بين الإنتاج الذاتي، التعاقد، التعاون بين البلديات، أو الشركات العامة، 
وفق اعتبارات الكلفة والسيطرة وجودة الخدمة )Bel & Warner, 2015(، وتتعاظم أهمية الشركات في النظم اللامركزية 

لتمكين الحكومات دون الوطنية من تفعيل استقلالها فعليًًا.

غير أن هذا التحول ينطوي على مفاضلة بين الكفاءة والمساءلة. فاختيار النموذج يتأثر بطبيعة الخدمة والوضع المالي 
والتوجهات السياسية )Schoute et al., 2018(، كما تتباين آثار الضائقة المالية على قرارات الخصخصة أو إعادة التقديم 
العام )Warner & Hefetz, 2012; Rodrigues et al., 2012; Gradus & Budding, 2016(.  ويُُعد تبنّّي منطق السوق دافعًًا 
 ،)Tavares & Camoes, 2010( مقابل توجهات تدعو لتعزيز أداء القطاع العام دون فقدان السيطرة ،)Girth, 2014( رئيسًًا

.)Suarez-Varela et al., 2016( بل وعودة بعض البلديات للتقديم العام

نتقد البيروقراطيات العامة لضعف الحوافز وصعوبة الربط بين المدخلات والمخرجات )Niskanen, 1971(، في 
ُ
مؤسسيًًا، تُ

 Voorn et al., 2017; Florio & Fecher, 2011;( حين تفسر الاستقلالية والتمويل الذاتي النسبي انتشار الشركات الحكومية المحلية
 Bognetti & Robotti, 2007;( وتؤكد الــدراســات المقارنة وجــود فــروق في الكفاءة والفاعلية .)Grossi & Reichard, 2008
مع   ،)Da Cruz & Marques, 2011, 2012; Dijkgraaf & Gradus, 2013; Marra, 2007; Zafra-Gómez et al., 2013
ضرورة الموازنة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية )Gargani & Villani, 2013; Rondinel, 2005(، خاصة عند 
.)Horn, 1995; Peters, 2001( اعتماد الشركات على دعم مالي عام، بما يعيد إشكالية التوفيق بين المرونة والمساءلة والعدالة

الرؤية الوطنية 2030 والحوكمة المحلية

يمثل مستهدف »حكومة فاعلة« ضمن رؤية السعودية 2030 منطلقًًا استراتيجيًًا لتحول مؤس�سي عميق، يرتكز على 
رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين إدارة المــوارد، وزيــادة مرونة الهياكل التنظيمية. وفي هذا الإطــار، 
اضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمأسسة هذا التوجه عبر إطار حوكمة متكامل يهدف إلى تحسين التنسيق 
التنفيذ، بما يجعل تطوير الإدارة والتنمية المحلية أحد المسارات الرئيسة لتحقيق حكومة فاعلة،  والمتابعة ورفــع كفاءة 
ومن بينها »برنامج التنمية المناطقية« بوصفه أداة لتفعيل البُُعد المحلي للتنمية، وإن كان الشروع في تنفيذه قد يستغرق 
وقتًًا. غير أن هذا التوجه يعكس إدراك صانع القرار السعودي بأن تحسين جودة الخدمات ورفع إنتاجية الجهاز الحكومي 
يستلزمان عمليًًا تبني نهج اللامركزية وتحديث هياكل الإدارة المحلية، في انسجــام مع مسار الإصلاحــات المؤسسية وإعادة 



اللامركزية الاقتصادية كمدخل لتفعيل برنامج التنمية المناطقية في رؤية السعودية 2030 ...

292

هيكلة منظومة صناعة القرار وحوكمته على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، تشكل توجهات الرؤية في الحوكمة والتطوير 
التنظيمي بيئة حاضنة لتعزيز استقلالية الإدارة المحلية، وتهيئة الأطر النظامية لابتكار أدوات تنفيذية أكثر مرونة وكفاءة. 
في المدى  للتطبيق  الحكومية المحليةكخيار استراتــــيجي قابل  الشركات  تأسيس  -مــن خلال  وتبرز »اللامــركــزيــة الاقتصادية 
القصير؛ إذ تمثل صيغة تشغيلية متطورة تجمع بين كفاءة القطاع الخاص والمصلحة العامة. كما تسهم هذه الأداة في تعزيز 
 عن دورها الجوهري في 

ً
الارتباط الوثيق بين مستهدفات التنمية المحلية وجودة الخدمات، وترشيد الإنفاق الحكومي، فضلاً

تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن المحلي )الشيحة، 2023(

تجربة المملكة العربية السعودية في توفير الخدمات العامة المحلية
البيروقراطيات العامة - 1

ت تقديم الخدمات 
ّ
لت البيروقراطيات العامة في المملكة العربية السعودية الأساس المؤس�سي للتنمية، حيث تولّ

ّ
شكّ

ــــوزراء عـــام 1953م تــرسّّخــت المــركــزيــة المؤسسية،  الأســاســيــة في ظــل ضــعــف دور الــقــطــاع الخــــاص. ومـــع تــأسيــس مجلس الـ
رغــم استمرار قــدر من الاســتــقلال النـــسبي لإمـــارات المناطق، وتــوالــت التنظيمات المنظمة لإدارة المحليات )إنــشــاء مجالس 
بــلــديــة منتخبة في الــســتيــنــيــات، ونــظــام المــقــاطــعــات 1963 غير المــفــعّّــل، ثــم نــظــام المــنــاطــق 1982، وإعــــادة تفعيل المجــالــس 
مــا أضــعــف مــواءمــة  الـــقـــرار الإداري والمالي المحلي،  المــركــزيــة على  الــــــوزارات  مــن هيمنة  تــحــدّّ  الــبــلــديــة عـــام 2004( دون أن 
الخــدمــات مــع متطلبات التنمية المحــلــيــة. واتــســم الأداء الــبيروقــراطــي بالبطء والترهــــل وضعف المــرونــة، وظــهــرت فجوة بين 
المــــوارد والــنــتــائــج التنموية مــع تطبيق خــطــط التنمية الخــمــســيــة، حــيــث غلبت المــصــالح الــبيروقــراطــيــة على الــصــالح الــعــام 
)Joharji & Willoughby, 2014؛ Ageli, 2013(. وقد أدرك صناع القرار هذه التحديات؛ إذ دعا ولي العهد )2016( إلى الحد 
من »البيروقراطية السلبية«، بينما يرى ابن عياف )2017( أن البيروقراطية المركزية كانت ملائمة في المراحل الأولى، لكنها 
 ماليًًا 

الًا
لم تعد كافية في ظل النمو السكاني والاقتصادي، ما يستدعي تعزيز اللامركزية ومنح البلديات ومجالسها استقلا

وإداريًًا يدعم المبادرة التنموية والتخطيط الحضري المستدام.

التعاقد مع القطاع الخاص  - 2

ت 
ّ
مع الطفرة الاقتصادية الأولى في منتصف السبعينيات، توسّّع الاقتصاد الوطني مدفوعًًا بالعوائد النفطية، وتبنّ

الدولة برامج تنموية طموحة، إلا أن محدودية القدرات الإداريــة حــدّّت من كفاءة التنفيذ في ظل تسارع النمو الحضري. 
ولتعويض ذلك، جرى التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية بعقود سريعة، ما أدى في بعض الحالات إلى 
ارتفاع التكاليف وتفاوت الجودة. ويشير البكر والعهداني )2018( إلى أن ضعف خبرة كثير من الشركات الوطنية واقتصار 
ص الأثر المحلي للإنفاق الحكومي وأسهم في تسرب جزء منه للخارج، إضافة إلى تشوهات في سوق 

ّ
دورها على الوساطة قلّ

العمل بسبب الاعتماد المكثف على العمالة الأجنبية، ضمن نموذج نمو لم يحقق تراكمًًا كافيًًا لرأس المال البشري أو تنويعًًا 
اقتصاديًًا مستدامًًا.

المجالس النيابية المحلية - 3

صلاحياتها  ضعف  أن  إلا  المملكة،  في  المحلية  للإدارة  التنظيمي  الإطـــار  والبلديات  والمحــافــظــات  المناطق  مجالس  تمثل 
الإدارية والمالية حدّّ من قدرتها على صياغة الاستراتيجيات التنموية ومواجهة التحديات المحلية. وقد بيّّن الشيحة والحريقي 
الــنهج المركزي  تــغــييرًًا عمليًًا في سياسات التخطيط الحــضــري والإقــلــيمي، حيث استمر  )2002( أن نظام المناطق لم يُُحدث 
مع هيمنة وزارة الشؤون البلدية والقروية )حاليًًا وزارة الشؤون البلدية والإسكـــان( على التشريع والإشـــراف والتصديق على 
الخــطــط، مــع عــدم إلــزامــيــة آراء المجــالــس المحــلــيــة. كما أوضحـــت دراســـة الشيحة )2015( قصور الإمكــانــات الإداريــــة والمـــوارد 
البشرية، وغياب جهة محلية جامعة لقطاعات التنمية، وضعف استقلالية المجالس البلدية ماليًًا وإداريًًا. ويعكس ذلك توجه 
نظام الإدارة العامة نحو تحقيق الرفاه عبر تنظيمات بيروقراطية مع أدوار محدودة للمجالس النيابية، كما يوضحه شكل )4(.

ورغم أن تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عزز الرقابة السياسية ورفع كفاءة الأداء المؤس�سي بما يخدم 
رؤية 2030، إلا أن هذا الإصلاح انصب أساسًًا على الأجهزة المركزية في إطار »الإصلاح السريع«، دون إعادة تنظيم جوهرية 
للعلاقة مع المجالس المحلية. ومع ذلك، تؤكد الرؤية الوطنية أهمية التنمية المحلية عبر »برنامج التنمية المناطقية«، بما 
ن المناطق والمحافظات والبلديات من صنع القرار التنموي. ويرى الشيحة والذيب )2018( 

ّ
يستدعي تطوير نظم وآليات تمكّ
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أن تحقيق ذلك يتطلب صياغة نظام موحد للإدارة المحلية، غير أن هذا الإصلاح الجذري يحتاج وقتًًا، مما يجعل الاعتماد 
 سلبيًًا مؤثرًًا في مسار التنمية المحلية.

الًا
على المجالس المحلية في المدى القصير محدود الأثر، ويُُبقي ضعف صلاحياتها عام

المصدر: الباحث، 2019.

الشكل )4( تصور عام لنظام الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية

ممارسات وطنية ناجحة في الإدارة المحلية

هناك أمثلة لممارسات وطنية ناجحة في الإدارة المحلية يمكن الاستفادة منها واستنساخها بما يتوافق مع المعطيات 
الجديدة، ويبرز في هذا المجال تجربتين متميزتين هما الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض )حاليًًا الهيئة الملكية لمدينة الرياض( 
والهيئة الملكية للجبيل وينبع. والسمة المشتركة بين النموذجين هو الاستقلال الإداري والمالي ومساحة كبيرة من حرية صنع 

القرار المحلي ومرونة في التعاطي مع المتغيرات والمستجدات والتخطيط للمستقبل.  

الهيئة الملكية لمدينة الرياض- 1

نــشئــت الهيئة الملكية لمدينة الــريــاض عــام 1974م بمبادرة مــن الملك سلمان بــن عبد العزيز -أمير الــريــاض آنــذاك- 
ُ
أُ

ا للحاجة إلى كيان إداري يتمتع بصلاحيات واسعة وقدرة تنفيذية عالية لتطوير العاصمة. وقد جمعت الهيئة بين دور 
ً
إدراكً

المجلس البلدي والجهاز المتخصص، وارتكز نجاحها على استقلالها الإداري والمالي، وسلطتها الفاعلة في التخطيط والتنسيق 
والرقابة على الجهات الخدمية. ويــرأس الهيئة حاليًًا سمو ولي العهد، ويضم مجلسها وزراء وممثلين عن القطاع الخاص 
عد الهيئة نموذجًًا 

ُ
1983م( بوصفه الــذراع الــفني والتنفيذي. وتُ والأهـــالي، ويتبعها مركز المشاريع والتخطيط )تأسس عام 

ا أساسًًا لنجاح الإدارة المحلية والتنمية 
ً
ل شرطً

ّ
رائدًًا يؤكد أن منح الإدارات المحلية الاستقلالية والصلاحيات التنفيذية يشكّ

الحضرية المستدامة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع - 2

1975م لتأسيس مدينتين  نشئت عام 
ُ
عدّّ الهيئة الملكية للجبيل وينبع من أبــرز التجارب المؤسسية في المملكة، إذ أُ

ُ
تُ

 إداريًًـــا وماليًًا وميزانــيــة مستقلة. وقــد نص مرسوم إنشائها على تمتعها 
الًا

صناعيتين من الصفر، ما استلزم منحها اســتــقلا
بالشخصية المعنوية والاستقلال في وضع السياسات واتخاذ الــقــرارات، بما في ذلك الصرف المالي دون التقيد بالإجراءات 

الحكومية التقليدية.

ن هذا النموذج المرن الهيئة من تجاوز القيود البيروقراطية وتحقيق إنجازات تنموية واستثمارية كبرى؛ حيث 
ّ

وقد مكّ
بلغت الاستثمارات التراكمية في الجبيل وينبع 1,457 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مع إدارة نطاق جغرافي واسع وتقديم 
خــدمــات متكاملة للسكان، وتحقيق مــعــدلات تـــوطين مرتفعة وصـــادرات صناعية كـــبيرة. وتــؤكــد هــذه المــؤشــرات أن نموذج 
الهيئة الملكية يمثل مرجعية معيارية لتطوير الإدارة المحلية في المملكة، ويبرهن مرة أخرى على أن الاستقلال المالي والإداري، 
ا جوهريًًا لنجاح الإدارة المحلية والتنمية المحلية المستدامة.

ً
ل شرطً

ّ
مقرونًًا بالحوكمة الفاعلة والصلاحيات التنفيذية، يشكّ
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الشركات الحكومية - 3

تتـــبنى المملكة إنــشــاء الــشــركــات الحكــومــيــة كـــأداة استراتــيــجــيــة لمــوازنــة المــرونــة التشغيلية مــع المــصلحــة الــعــامــة، وضمان 
 
ً
الاســتــقلال المالي والإداري بعيدًًا عن القيود الــبيروقــراطــيــة. وقــد أكــد سمو ولي العهد )2016( على هــذا التوجه، مستشهداً

 أن النموذج المستقبلي )كما في قطاع الصحة( يرتكز على تحويل الأصول 
ً
بنجاح تجربة شركة الاتصالات السعودية، وموضحاً

طرح للاكتتاب العام؛ لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين مباشرة )العربية، 2016(.
ُ
إلى شركات قابضة تُ

ويُُعد هذا التحول خيارًًا جوهريًًا لمعالجة المركزية، وهو ما يتسق مع رؤية إبن عياف )2017( حول ضرورة تمكين المدن 
 للتوازن 

ً
الكبرى من تحقيق الاستدامة الذاتية لتخفيف العبء عن الميزانية المركزية وتوجيه الدعم للمدن الأصغر تحقيقاً

الحضري. وتكمن القيمة المضافة لهذه الشركات في قدرتها على:
-	 رفع كفاءة الإنتاج وتوليد وظائف نوعية.
-	 إشراك المجتمع في القرار الاقتصادي عبر مجالس الإدارة.
-	 إعادة توزيع الدخل من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام.

أ  الشركة السعودية للصناعة الأساسية )سابك( -

ــعــد »ســابــك« )تــأســســت 1976م( نــمــوذجًًــا وطــنــيًًــا رائــــدًًا للشركات الحكــومــيــة التي تجمع بين كــفــاءة الــقــطــاع الخــاص 
ُ
تُ

والمــصلحــة العامة. يرتكز نجاحها على نموذج ملكية هجين )70% للحكــومــة و30% للاكتتاب الــعــام(، مما أسهم في إعــادة 
توزيع الدخل وإشراك المجتمع في ثمار التنمية. وبانتشارها في 50 دولة وقوة عاملة تصل إلى 35 ألف موظف، أثبتت »سابك« 
 للتطبيق في تطوير 

ً
 قابلاً

ً
قدرة الشركات الحكومية على توليد الوظائف وتنويع الدخل الــوطني. وتمثل هذه التجربة مرجعاً

الخدمات الحضرية ومشاريع البنية التحتية المناطقية، كأداة لتحقيق التنمية المحلية المتوازنة وتوطين الإنفاق الحكومي..    

ب  شركتي الرياض للتعمير والمعيقلية  -

سست بمبادرة من 
ُ
تمثل هاتان الشركتان نماذج رائــدة للأذرع التطويرية والاستثمارية على المستوى المحلي، والتي أُ

المــلــك سلمان )إبـــان إمــارتــه لمنطقة الــريــاض( لتعزيز التمويل الــذاتــي وبــنــاء الــقــدرات المحــلــيــة. ويـــرى ابــن عــيــاف )2017( أن 
البلدي  العمل  في مجالات  التجربة تشكل فرصة استراتيجية للاستنساخ والتطوير عبر تأسيس شركات متخصصة  هــذه 
المختلفة، مما يضمن كفاءة التشغيل وتحرر الأمــانــات من القيود المالية والإداريـــة المركزية. ويسهم هــذا الــنهج في تحسين 
جودة الخدمات وتقليل الاعتماد على مخصصات وزارة المالية دون تحميل المواطنين أعباءًً إضافية، شريطة تبني نموذج 

إدارة محلية متطور بقيادة أمير المنطقة.

مشكلة البحث
عدّّ المناطق والمحافظات والمــدن فضاءًً للفعل الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يستدعي تحليل القرار 

ُ
تُ

ــــة  ــــراعي المــســتــويــات الإداريـ الحكـــومـــي مـــن مــنــظــور مكـــانـــي يـ
المختلفة وإسهام كل مستوى في صنع القرار العام ضمن 
إدراك  أهمية   )2012( الشيحة  ويــؤكــد  الجــغــرافي.  نطاقه 
الهرمية المكانية للقرار الحكومي، التي تمتد من المستوى 
المركزي ذي الأثــر الــوطني الشامل، إلى مستوى المنطقة، 
 إلى المـــديـــنـــة. ويـــــوضح الـــشكـــل )2( 

الًا
ثـــم المحـــافـــظـــة، وصـــــو

ــــع صـــنـــع الــــقــــرار المحلي يتـــســـم بـــمـــا يــمــكــن وصــفــه  أن واقــ
ــتــخــذ معظم 

ُ
ـــ »مـــركـــزيـــة الـــقـــرار ومــحــلــيــة الــتــنــفــيــذ«، إذ تُ بـ

القرارات المحلية في البيروقراطيات المركزية دون مشاركة 
مجتمعية محلية فعّّالة.

ويوضح الشكل )3( تسلسل صناعة القرار المكاني 
من المركز إلى المناطق والمحافظات والبلديات. 

المصدر: الشيحة )2012م(

الشكل )2( عملية صنع القرار العام
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المصدر: الشيحة )2012(

الشكل )3( صناعة القرار المحلي

وتكتسب القرارات المحلية أهمية محورية بوصفها أحد مرتكزات التنمية الوطنية وتنفيذ رؤية المملكة 2030، إلا أن 
مجالس المناطق والمحافظات تعمل ضمن أطر تنظيمية ضيقة تحد من أدائها التنموي. فقد اختزل نظام المناطق الصادر 
ــــوزارات، مــع اســتــمــرار ارتــبــاط  عــام 1992م دور مجالس المــنــاطــق في نــطــاق التنسيق دون منحها سلطة نــافــذة على فـــروع الـ
الأجهزة الحكومية بمراجعها المركزية. وأما البلديات فعلى الرغم من أن نظام البلديات الصادر عام 1977م نصّّ على منحها 
 إداريًًا وماليًًا، إلا أن التطبيق العملي يُُظهر تعارضًًا واضحًًا مع هذا النص النظامي، حيث ظل القرار المالي والإداري 

الًا
استقلا

خاضعًًا لهيمنة المستوى المركزي.

وبناءًً على ذلك، تبرز الحاجة إلى صياغة نظام شامل للإدارة المحلية يحدد بوضوح الأدوار والصلاحيات والعلاقات 
، تبرز في المدى القصير أهمية 

الًا
بين المستويات الإدارية المختلفة. ومع إدراك أن هذا الإصلاح المؤس�سي قد يستغرق وقتًًا طوي

تبني تنظيمات وهيكليات عملية تعزز مشاركة المناطق في التنمية المحلية، وترفع كفاءة الأداء الحكومي المحلي، بما يسهم في 
تنفيذ برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030. 

سؤال البحث
يحاول البحث الإجابة على السؤال الآتي: 

ما التنظيم الهيكلي للإدارة المحلية الذي يمكن تنفيذه على المدى القصير ويحقق:
-	 الاستجابة والمشاركة والشفافية.
-	 الجمع بين كفاءة القطاع الخاص وتحقيق المصلحة العامة.
-	 الربط بين الدوافع الذاتية للمواطنين والمصلحة العامة.
-	 توزيع كفء وعادل لمخرجات التنمية المحلية.
-	 توليد الوظائف في المناطق.
-	 كفاءة ترشيد الإنفاق الحكومي محليًا.
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هدف البحث
يهدف البحث إلى وضع تصور لتنظيم هيكلي يمكن تطبيقه في المدى القصير لتفعيل مبادرة برنامج التنمية المناطقية 
بما يسهم في زيادة مشاركة المناطق في التنمية المحلية ورفع كفاءة العمل الحكومي المحلي كجزء مهم ومكمل لمنظومة تنفيذ 

الرؤية الوطنية 2030. 

منهجية البحث
تعتمد هذه الدراسة على مدخل المنهج الوصفي التحليلي الكيفي، لاستكشاف وبناء تصور تنظيمي لمعالجة إشكالية 
مؤسسية معقدة في سياق حوكمة رؤية المملكة 2030، ولا سيما ما يتصل بقضايا الإدارة المحلية واللامركزية وأدوارهما في 

تعزيز التنمية المناطقية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي.

- الركائز المنهجية والتحليلية
ً
أولاً

اعتمد الباحث في بناء التصور التنظيمي المقترح على ثلاثة محاور تحليلية رئيسية متكاملة، هي:

-	 التحليل الوثائقي: من خلال فحص الاستراتيجيات الوطنية والأنظمة واللوائح والسياسات العامة ذات الصلة 
بالإدارة المحلية واللامركزية وتنمية المناطق، وتحليل مضامين التقارير الرسمية والبيانات الإحصائية الحكومية 

ذات العلاقة، بهدف استخلاص الإطار المؤس�سي القائم وتحديد فجواته وتحدياته.

-	 التحليل المقارن للبدائل التنظيمية: عبر استعراض نماذج تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات التنموية 
في إطار الإدارة المحلية، بما في ذلك النموذج البيروقراطي التقليدي، ونموذج التعاقد مع القطاع الخاص، ونماذج 
الشراكات، ومقارنتها بنموذج الشركات الحكومية بوصفه أحد أشكال اللامركزية الاقتصادية، وذلك لتقييم مزايا 

كل بديل وحدوده من حيث الكفاءة والفعالية والقدرة على التطبيق في المدى القصير.

-	 استشراف آراء الخبراء: باستخدام تقنيات المقابلات النوعية شبه المنظمة لاستخلاص محددات التنظيم الهيكلي 
وبما  اللامركزية،  تطبيق  وتـــدرّج  المحلية  الإدارة  تعزيز  في سياق  المناطقية  التنمية  برنامج  مــبــادرة  لتفعيل  الملائم 
ينسجم مع أهداف الرؤية الوطنية. تم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة مع تسعة خبراء، استُخدمت 
في  للتطبيق  القابل  المحلية  لـــإدارة  الهيكلي  التنظيم  ومــحــددات  سمات  حــول  وملاحظاتهم  خبراتهم  لاستكشاف 
الــخــدمــات، درجـــات الاستقلالية والمــســاءلــة، وسبل تعزيز الكفاءة  آلــيــات تقديم  التركيز على  المــدى القصير، مــع 
وربط الأهداف التنموية بمصلحة المجتمع المحلي. وقد جُمعت المعلومات عبر تسجيل المقابلات، تفريغها نصيًا، 

وتحليلها باستخدام تحليل المحتوى النوعي لتحديد الأنماط المتكررة والموضوعات الرئيسة. 

تحليل آراء الخبراء
للتعرف على التوقعات المستقبلية للإدارة المحلية السعودية والتنظيم الهيكلي الذي يحقق مبادرة تنمية المناطق في 
المدى القصير بما يتفق مع أهداف وبرامج الرؤية الوطنية 2030، تم إجراء مقابلات شبة منظمة مع خبراء في مجال الإدارة 

العامة والتخطيط الحضري والإقليمي )الملحق 1(. تضمنت المقابلة المحاور التالية ) أسئلة مفتوحة، ملحق 2(:   

1 5 ســنــوات( ومستوى الاستقلال الإداري والمــالــي لمجالس  - )أقــل مــن  فــي المستقبل المنظور  التوجه نحو اللامركزية 
المناطق.

2 نوع اللامركزية في المستقبل المنظور )أقل من 5 سنوات(: سياسية، إدارية، مالية، اقتصادية   -

3 قدرة فروع الوزارات في المناطق على تلبية احتياجات التنمية المحلية في الوقت الراهن -

4 إبرام العقود مع مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الراهن لتوفير الخدمات العامة وتحقيق التنمية الإقليمية  -
في المناطق

5 إنشاء شركات حكومية في المناطق تمتلك الحكومة 70% و30% تطرح للاكتتاب العام، تقوم بالمشاريع   المدنية  -
والبنى التحتية وتوفر الخدمات العامة

6 النموذج المناسب لتقديم خدمات العامة ومشاريع حكومية محلية في المدى القصير )خلال الخمس سنوات القادمة(  -
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الذي يحقق:
-	 الربط بين الخدمات العامة وأهداف التنمية المحلية.
-	 يجمع بين كفاءة القطاع الخاص وتحقيق المصلحة العامة.
-	 يحقق توزيع كفء وعادل لمخرجات التنمية المحلية.
-	 يسهم في توليد الوظائف في المناطق.
-	 يحقق كفاءة في ترشيد الإنفاق الحكومي محليًا.
-	 يربط بين الدوافع الذاتية للمواطنين والمصلحة العامة ويدفعهم نحو المشاركة الفاعلة.

وقد تضمنت قائمة الخبراء مجموعة من المختصين في مجالي الإدارة العامة والتخطيط الحضري والإقليمي، روعي في 
اختيارهم الجمع بين المعرفة العلمية والخبرة الاستشارية والممارسة العملية )ملحق 1(.

 المحور الأول: التوجه نحو اللامركزية ومنح مجالس المناطق الاستقلال الإداري والمالي في المدى المنظور 

تباينت آراء الخبراء حول إمكانية تطبيق اللامركزية ومنح مجالس المناطق الاستقلال الإداري والمالي في المدى القريب. 
فبينما يستبعد بعضهم وجود توجه فعلي نحو اللامركزية، يرى آخرون أن ثمة إمكانية لتوسيع الصلاحيات بشكل تدريجي، 

وإن كان ذلك يواجه تحديات مؤسسية وتنظيمية.

 إداريًًا وماليًًا أو سلطة نافذة على فروع 
الًا

يرى الحريقي أنه لا توجد مؤشرات على توجه يمنح مجالس المناطق استقلا
الأجــهــزة الحكــومــيــة، بــل إن الاتــجــاه يميل إلى مــزيــد مــن المــركــزيــة، وهــو مــا يتفق معه الــثــابــت الـــذي يــؤكــد غــيــاب دعــم واضح 
ربط ميزانــيــات 

ُ
للاســتــقلال الإداري، مع ترجيحه منح المجــالــس صلاحــيــات أوســع ودرجــة أكبر من الاســتــقلال المالي، بحيث تُ

الأجهزة الحكومية في المناطق بالتوجهات التنموية التي يعتمدها مجلس المنطقة.

ف�ضي إلى منح مزيد 
ُ
في المقابل، يرى البراك وجود مؤشرات محدودة على التوجه نحو اللامركزية في المدى المنظور، قد تُ

من الصلاحيات لمجالس المناطق، وإن كانت -في تقديره- لن تصل إلى مستوى الاستقلالية الكاملة. ويُُرجع الكبي�سي صعوبة 
قانونية وتنظيمية واضحـــة، وكفاءات  بنية  أن نجاحها يستلزم  مــؤكــدًًا  إلى غياب متطلباتها الأساسية،  اللامــركــزيــة  تطبيق 

بشرية محلية قادرة على إدارة الصلاحيات، وأن وجود التوجه أو القناعة وحده لا يكفي لتحقيق أهدافها.

ويتقاطع خاشقجي مع هذا الطرح، مشددًًا على أن أي توجه جاد نحو اللامركزية يستوجب تطوير منظومة العمل 
الحكومي وتعديل بعض النصوص الــواردة في نظام المناطق الصادر عام 1412هـــ، ويــرى أن توسيع اختصاصات مجالس 
المناطق مرتبط مباشرة بتعديل هذا النظام، وهو ما قد يتحقق في المستقبل القريب. في المقابل، يشاطر المعيوف الحريقي 
الرأي، مؤكدًًا عدم وجود مؤشرات واضحة على تبني اللامركزية في المدى المنظور، وهو ما يتفق معه السناني، الذي يرى أن 
إعادة النظر في نظام المناطق -رغم صدور توجيهات عليا بذلك- قد يستغرق تنفيذها عدة سنوات، مما يعني بقاء الوضع 
البلدية بصيغة تنظيمية  القائم، وربما تعزيز المركزية في الإشــراف والمتابعة، مع احتمال دمــج مجالس المناطق بالمجالس 
 تدريجيًًا وبطيئًًا نحو اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع 

الًا
جديدة. أما البسام فيطرح رؤيــة وسطية، مفادها أن هناك تحو

لمجالس المناطق، إلا أن هذا التحول قد يأتي عبر مبادرات قطاعية محددة، أكثر من كونه جءًًزا من خطة وطنية شاملة.

المحور الثاني: نوع اللامركزية الذي يستشرفه الخبراء

تشير آراء الخبراء إلى شبه اتفاق على تبنّّي اللامركزية الإدارية بوصفها المسار الأكثر واقعية في المدى المنظور، مع تباين 
محدود يتركز في حدودها ومستوياتها، إذ لا تمتد إلى اللامركزية السياسية، بل تتراوح بين الإدارية والمرفقية والاقتصادية، 
أو الموازنة فيما بينها. ففي حين يقترح الكبي�سي نموذجًًا للامركزية الإدارية يقوم على نقل صلاحيات تنفيذية ومالية واسعة 
لفروع الوزارات في المناطق، مع منح المجالس المحلية دور الإشراف والمتابعة، مع بقاء المساءلة للوزارات وفق موازنات البرامج 
والأداء، يرى الثابت أن التوجه السائد هو اللامركزية الاقتصادية من خلال إنشاء هيئات تطوير المناطق لتعزيز التنمية 

المحلية ورفع الناتج المحلي للمناطق.

ويتقاطع البراك مع هذا الطرح، مؤكدًًا وجود توجه متزايد نحو الاستقلالية الإدارية، مستشهدًًا بمنح بعض الجهات 
صلاحيات التوظيف لفروعها الإقليمية، وبوجود استعداد مؤس�سي لدى بعض القطاعات لتطبيق اللامركزية، رغم غياب 
خطة وطنية شاملة. في المقابل، لا يرى كل من الحريقي والمعيوف مؤشرات واضحة على تبني اللامركزية في الوقت الراهن. 
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أما خاشقجي والحمدان فيقدمان طرحًًا شموليًًا يؤكد أن اللامركزية منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، وأن نجاحها يتطلب 
توازنًًا متوازيًًا بين الأبعاد السياسية والإدارية والمالية والاقتصادية. ويذهب السناني إلى أن المركزية ستظل ضرورية للحفاظ 
على الوحدة الوطنية، بينما تقتصر اللامركزية المتوقعة على الجانب المرفقي، من خلال تخطيط تنموي ينطلق من القاعدة 

لتحقيق حد أدنى من التنمية الإقليمية بين المناطق.

المحور الثالث: فروع الوزارات في المناطق وتلبية احتياجات التنمية المحلية 

يتفق الخبراء على الأهمية المحورية لفروع الوزارات في تنمية المناطق، إلا أنهم يجمعون -رغم تباين أطروحاته- على أن 
قدرتها الحالية على أداء هذا الدور تظل محدودة بسبب ضعف الصلاحيات. ويعزو الحريقي ذلك إلى التزام فروع الوزارات 
بتطبيق أنظمة وتوجهات صيغت مركيًًزا ولا تراعي الخصوصيات المحلية، بينما يرى خاشقجي تفاوت أداء هذه الفروع بين 
القطاعات والمناطق، مع حاجة بعضها إلى دعم إداري ومالي أكبر. ومن منظور عملي، يشير البراك إلى وجود درجة من النضج 

المؤس�سي في بعض الفروع -كإدارات التعليم- مع أهمية تنمية قدراتها لتمكينها من معالجة القضايا المحلية بفاعلية أكبر.

ويتفق الثابت مــع هــذا الــطــرح، مــوضحًًــا أن ارتــبــاط فــروع الــــوزارات بــأولــويــات الجــهــاز المــركــزي المالــيــة، إلى جانب عدم 
اكتمال الإمكــانــات البشرية والهيكلية، أدى إلى قصور في دورهــا التنموي المحلي. ويــرى الــكــبي�سي أن هــذه الــفــروع يمكن أن 
النتائج.  للمساءلة على  خضعت 

ُ
وأُ بكفاءات محلية،  نت 

ّ
واســعــة، ومكّ تنفيذية  مُُنحت صلاحــيــات  إذا  بــدور فاعل  تضطلع 

ويذهب المعيوف إلى أن الاعتماد على فروع الوزارات يظل الخيار الوحيد المتاح في ظل تبني المركزية، رغم ما تعانيه التنمية 
المناطقية من اخـــتلالات. أمــا البسام فيرى أن هــذه الفروع قد تــلبي الاحتياجات إلى حد مــا، لكنه يحذر من تراجع مستوى 
 مع تزايد السكان، مقترحًًا تعزيز الاستقلال الإداري والمالي، وتفعيل الرقابة المحلية، ومعالجة تداخل 

الًا
الخدمات مستقب

الصلاحيات. ويضيف الحمدان أن إسهام فروع الوزارات يبرز في مرحلة صناعة القرار لا اتخاذه، لافتقارها إلى الاعتمادات 
المالية والإدارية، بينما يربط السناني فاعليتها بأهمية المنطقة الاستراتيجية، ودورها في تنويع الدخل، وقوة المطالب المحلية.

المحور الرابع: التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص كوسيلة لتوفير الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية

ٍ كبير حول محدودية قدرة القطاع الخاص في وضعه الراهن على توفير الخدمات العامة 
يتقارب رأي الخبراء إلى ح�دٍّ

والتنموية في المناطق. إذ يرى خاشقجي أن القطاع الخــاص لا يتمتع بقدرة أفضل من القطاع الحكومي، نظرًًا لمعاناته من 
تحديات تنظيمية ومالية تحد من نضجه وكفاءته. ويؤكد المعيوف والبسام هذا التوجه، مشيرين إلى أن التعاقد مع القطاع 
الخاص -رغم شيوعه- يعاني ضعف الفاعلية بسبب قصور الرقابة الحكومية وعدم تأهيل الشركات في عدد من المناطق، 

ما ينعكس على جودة الخدمات.

في المقابل، يــرى البراك أن التعاقد مــع القطاع الخـــاص يظل أحــد أفضل الخــيــارات المتاحة، خاصة في ظــل التوجه 
نحو التخصيص، إلا أن نجاحه مرهون بتحسين القدرات التعاقدية وتعزيز الرقابة على الأداء. ويتفق الحريقي والمعيوف 
والبسام على أن فاعلية إشراك القطاع الخاص ترتبط بوجود متابعة ورقابة محلية فعّّالة، بما يتيح تحسين جودة الخدمات 

وتوليد فرص عمل محلية.

 يتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخــاص عبر إنشاء شركات مختلطة أو تعاونية، بما 
ً
ويطرح الكبي�سي بــديلاً

يحقق تــوازنًًــا بين الكفاءة والرقابة. كما يــقترح البسام تــبني المؤسسات العامة في المــدى القصير مع تهيئة القطاع الخــاص 
يتيح للحكــومــة  الخـــاص قــد  القطاع  إلى  الخــدمــات  الثابت والحــمــدان على أن نقل تقديم  بينما يشدد  للتحول المستقبلي، 
التركيز على التخطيط وضبط الجـــودة، شريطة وجــود منظومة حوكمة فعّّالة وعقود محددة المــدة تتضمن نقل المعرفة 

وبناء القدرات.

ا بتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة 
ً
وبوجه عام، يتضح أن إشراك القطاع الخاص في تنمية المناطق يظل خيارًًا مشروطً

الرقابة، وتأهيل الشركات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية دون الإخلال بجودة الخدمات أو العدالة المكانية.

المحور الخامس: النموذج المناسب للتنمية المناطقية في المدى القصير 

الـــــقـــــصير  الــــــــــدى  في  ـــة  ــيـ ــقــ ــاطــ ــنــ المــ ــيـــة  ــنـــمـ ــتـ ــلـ لـ الأمــــــثــــــل  ــــوذج  ــمــ ــ ــنــ ــ الــ حــــــــول  الخبراء  مـــــرئـــــيـــــات  المحــــــــــــور  هــــــــذا  ــتــــعــــرض  يــــســ
)الخمس سنوات القادمة(، بما يحقق التكامل بين الخدمات العامة والتنمية المحلية، ويــوازن بين كفاءة القطاع الخاص 
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ا 
ً
ومتطلبات المصلحة العامة، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ويعزز المشاركة المجتمعية وتوليد الفرص الوظيفية، اتساقً

مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يقترح الكبي�سي نموذجًًا متدرجًًا يبدأ في المدى القصير باللامركزية الإدارية والقطاعية وتفعيل الشراكات مع القطاع 
الخـــاص والمــشــروعــات الــصــغيرة، على أن يتطور لاحــقًًــا نحو اللامــركــزيــة السياسية )الحــكــم المحلي(. بينما يــرى المعيوف أن 
أي نموذج عملي للتنمية المناطقية يستلزم إعادة النظر في دور وصلاحيات إمــارات المناطق، التي يقتصر دورها حاليًًا على 
الجوانب الإدارية والرمزية دون أدوار تنموية فاعلة. ويؤكد السناني أن نجاح أي تنظيم قصير المدى مرهون بدعم القيادة، 
وفعالية أجهزة الرقابة، وتوفر الكفاءات البشرية، وإطار قانوني منظم، مع استقلال مجالس المناطق ماليًًا وإداريًًا مع بقاء 

أمير المنطقة رئيسًًا لها.

ويتفق معظم الخبراء على أن الشركات الحكومية في المناطق تمثل الخيار الهيكلي الأنسب في المدى القصير لتفعيل 
التنمية المناطقية، من خلال تأسيس شركات متخصصة في المشاريع المدنية والبنية التحتية، بملكية حكومية أغلبية مع 
إشــراك المواطنين عبر الاكتتاب العام. ويرى مؤيدو هذا النموذج أنه يحقق معادلة الكفاءة والمصلحة العامة، ويسهم في 
ترشيد الإنفاق، وتوليد فرص العمل، وتعزيز العدالة في توزيع مخرجات التنمية والمشاركة المجتمعية. ويستشهد خاشقجي 
بنجاح الشركات العامة الوطنية، في حين يتحفظ السناني على هــذا النموذج خشية تضخــم هــذه الشركات وبــطء أدائهــا 

وعدم مواءمتها لخصوصيات المناطق.

ويرى الثابت أن إنشاء الشركات الحكومية قد يكون مناسبًًا لبعض المناطق، خاصة الطرفية منها، لتحقيق أهداف 
تنموية سريعة، بينما يقترح الحمدان مقارنة هذا الخيار بإنشاء وزارة متخصصة للأشغال العامة. ويؤيد البسام والمعيوف 
والحريقي إنشاء الشركات الحكومية بشرط توافر المقومات الاقتصادية والحوكمة الفاعلة، وعدم الازدواجية مع الأجهزة 
الحكومية، والاستفادة من الكوادر المحلية، مع تفعيل الرقابة. أما البراك فيؤكد أن المنافسة، لا شكل الملكية، هي العامل 

الحاسم في الكفاءة، مقترحًًا شراكات متعددة وتعدد الشركات بدل حصرها في شركة واحدة بكل منطقة.

وخلاصــة الــقــول، يتفق الخبراء على أن النموذج الأمثل للتنمية المناطقية في المــدى الــقــصير يقوم على إعــادة هيكلة 
 إداريًًـــا وماليًًا نسبيًًا، مع تطبيق اللامركزية الاقتصادية عبر أدوات مؤسسية مرنة - وفي 

الًا
الإدارة المحلية ومنحها اســتــقلا

الًا
مقدمتها الشركات الحكومية أو المختلطة - تمهيدًًا للتحول التدريجي نحو أنماط أوسع من اللامركزية مستقب

مناقشة نتائج البحث
أظهرت المقابلات مع الخبراء أن الغالبية العظمى يرون أن تفعيل مبادرة التنمية المناطقية ضمن رؤية المملكة 2030 
خلال السنوات الخمس القادمة يتطلب تبني نهج اللامركزية الاقتصادية من خلال إنشاء الشركات الحكومية. ويرى الخبراء 
أن هذه الشركات تمثل آلية فعالة لتقديم الخدمات العامة التنموية المحلية بكفاءة واستجابة عالية، مع تعزيز الشفافية 
والمشاركة المجتمعية بما يتوافق مع أهداف الرؤية الوطنية. ويشير الخبراء إلى أن هذا النموذج يحقق عدة أهداف مترابطة، 
منها: الربط بين الخدمات العامة وأهداف التنمية المحلية، الجمع بين كفاءة القطاع الخاص ومتطلبات المصلحة العامة، 
ضمان التوزيع الكفء والعادل لمخرجات التنمية، الإسهام في توليد فرص عمل محلية، ترشيد الإنفاق الحكــومــي، وربط 

الدوافع الذاتية للمواطنين بالمصلحة العامة لتعزيز المشاركة الفاعلة.

70% مــن رأس المال، و%30  وتــؤكــد الغالبية أهمية أن تكــون الــشــركــات الحكــومــيــة مقسمة بحيث تمتلك الحكــومــة 
للاكــتــتــاب الــعــام، مــع التركيز على تنفيذ المــشــاريــع المدنية والـــبنى التحتية وتقديم الخــدمــات العامة المحــلــيــة. ويــرى الخبراء 
المجالس  للمنطقة عبر  المستقبلية  التوجهات الاقتصادية  في صياغة  الشعبية  المشاركة  الشركات سيعزز  هــذه  إنشاء  أن 

العمومية، وخلق فرص وظيفية، وإعادة توزيع الدخل بما يحقق أهداف التنمية المحلية.

ويعضد هذا التوجه ما أشار إليه الخبراء من التجارب الوطنية الناجحة للشركات الحكومية، مثل سابك، والمعيقلية، 
التنمية  في تعزيز  أثبتت فاعليتها  إلى شركات الكهرباء والاتــصــالات وأرامكـــو، باعتبارها نماذج  والتطوير العقاري، بالإضافة 
المحلية وتغطية القصور المــؤس�سي في الإدارة المحلية. بالمقابل، يرى معظم الخبراء أن القطاع الخــاص غير قادر على توفير 
الخدمات العامة والتنموية بشكل مستقل، وأن فروع الوزارات، رغم أهميتها، تظل محدودة الصلاحيات وغير قادرة على إدارة 
التنمية المحلية بفعالية في الوقت الحالي، مما يؤكد أهمية الشركات الحكومية كخيار عملي لتحقيق أهداف التنمية المحلية.
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تــزال تعاني من ضعف  أنهــا لا  النيابية المحلية، وبــالأخــص مجالس المناطق، فيرى الخبراء  أمــا فيما يتعلق بالمجالس 
الــصلاحــيــات وضيق نطاق الأدوار التنموية. وعلى الــرغــم مــن تــفــاوت وجــهــات النظر حــول مــدى إمكانية تطبيق اللامركزية 
في المــدى الــقــصير، هناك اتفاق نــسبي على أن تطبيق اللامركزية ومنح المجالس الاســتــقلال الإداري والمالي يواجه تحديات 
كبيرة. وتراوح آراء الخبراء بين من يستبعد تطبيق اللامركزية، ومن يرى أن التوجه الحالي يميل نحو مزيد من المركزية. وحتى 
الخبراء الذين يؤيدون تطبيق اللامركزية يعترفون بوجود صعوبات عملية. ومع ذلك، هناك شبه إجماع على أولوية تطبيق 
اللامركزية الاقتصادية في المدى القصير، مع تفاوت محدود بين الآراء حول مدى توسعها إلى اللامركزية الإدارية أو المرفقية، 

فيما يُُستبعد الوصول إلى مستوى اللامركزية السياسية في هذه المرحلة.

توصيات البحث
الــقــدرات وبناء قاعدة اقتصادية  تــستهــدف مــبــادرة تنمية المناطق استكشاف الإمكــانــات المحلية وتوظيفها، وتــمــكين 
وصناعية متينة ترفع من تنافسية الاقتصاد المحلي لكل منطقة. إلا أن تحليل الوضع الراهن للإدارة المحلية السعودية، 
وبالأخص مجالس المناطق، يشير إلى أنها عاجزة عن القيام بدورها التنموي بسبب المركزية الشديدة التي تقيد قدرتها على 

صناعة القرار المحلي.

وبناءًً على ذلك، يدعو الخبراء إلى تخفيف المركزية ومنح مجالس المناطق الاستقلال الإداري والمالي، بما يتيح لها وضع 
ميزانيتها وفق أولويات المنطقة وخصائصها النسبية، والتمتع بحرية التصرف في توزيع المخصصات المالية. ويؤكد الخبراء 
أن هــذه الخطوة من شأنها تــوطين الإنفاق الحكــومــي وترشيده، وربــط المــوارد المالية باحتياجات المــواطــنين، وبالتالي تعزيز 
الفعل الاجتماعي  الحكــومــي. فالمناطق والمحافظات والمــدن هي فضاء  الإنــفــاق  التنمية المحلية المستدامة، وتحقيق كفاءة 

والاقتصادي، واقتراب السلطات المحلية من المواطن يمثل المعيار الأهم لفاعلية الإنفاق.

وفي حال تعذر تطبيق الاستقلال الإداري والمالي للمجالس في المدى القصير )خمس سنوات(، يو�صي الخبراء بتطبيق 
اللامركزية الاقتصادية والمالية من خلال إنشاء شركات حكومية مساهمة في كل منطقة لتنفيذ الأعمال المدنية، بما يشمل 
مشاريع البنية التحتية والفوقية التي تتطلب مخصصات مالية كبيرة. ويؤكد الخبراء أن هذه الشركات التنموية، عند طرح 

ا متعددة، منها:
ً
جزء من أسهمها للاكتتاب العام، تحقق أهدافً

-	 تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار الاقتصادي عبر الجمعيات العمومية للشركات.

-	 تحسين مستوى معيشة السكان من خلال توزيع الأرباح وتوفير وظائف ذات دخل مناسب.

-	 توطين الخبرة والمعرفة وتحريك الموارد وبناء القدرات المحلية، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة.

يسهم هذا النموذج في توليد فرص العمل بشكل مباشر، ويضمن أن يصل الإنفاق الحكومي لأكبر عدد من المواطنين، 
مع تقليل الهجرة نحو المناطق والمدن الأكثر تنمية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدن المتوسطة والمناطق النائية. وتأتي 
هذه التوصية متسقة مع الاستراتيجية العمرانية الصادرة عام 1420هـ، التي ركزت على تطوير المدن المتوسطة عبر مشاريع 

حكومية تشكل نواة للتنمية المحلية.

تــوطين الإنفاق  كما يــشير الخبراء إلى أن مجرد إقامة مشاريع تنموية وخدمية لا يكفي لتحقيق الازدهـــار؛ بل يجب 
ضــمــن الاقــتــصــاد المحلي. فــمــثــال الجــامــعــات الــنــاشــئــة في المحــافــظــات يـــوضح ذلـــك: رغـــم الميزانـــيـــات الضخـــمـــة، فـــإن الــفــائــدة 
الاقتصادية للسكان المحليين محدودة، ويذهب جزء كبير من المخصصات خارج المنطقة، ما يؤدي إلى تنمية قاصرة ويحد 
من فرص تشغيل الخريجين ضمن اقتصاد منطقتهم. ومن هنا تتجلى أهمية إنشاء شركات حكومية مساهمة لإدارة المشاريع 

والخدمات المحلية بشكل فعال يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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المراجع 

 -  مراجع باللغة العربية:
ً
أولاً

-	  2026/11/19 السعودية، استرجعت بتاريخ  الرؤية  عن  صحفي  مؤتمر  آل سعود، محمد بن سلمان )2016(، 
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 ملحق )1( 
 الخبراء المشاركون في الاستفتاء 

المختصون في مجالي الإدارة العامة والتخطيط الحضري والإقليمي

-	 الأستاذ الدكتور هاني بن يوسف خاشقجي
عضو مجلس الشورى

أستاذ الإدارة المحلية بجامعة الملك سعود )سابقا(

-	 الأستاذ الدكتور عامر بن خضير الكبي�سي
أستاذ الإدارة العامة

عميد كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية ) الأسبق(

-	 الدكتور أحمد بن محمد السناني
عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود

وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق )الأسبق(

-	 الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك
عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود

وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والمعلومات )الأسبق(

-	 الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف
عضو هيئة التدريس بقسم الادارة العامة بجامعة الملك سعود ) سابقا(

نائب مدير عام معهد الإدارة لشؤون التدريب )الأسبق(

-	 الدكتور عبدالله بن احمد الثابت
عضو هيئة التدريس بقسم التخطيط العمراني

عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود )الأسبق(

-	 المهندس بدر بن ناصر الحمدان
مدير عام مركز التراث العمراني الوطني

رئيس بلدية المجمعة )الأسبق(

-	 الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالله الحريقي
أستاذ التخطيط الحضري والإقليمي بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل )سابقا(

ورئيس قسم التخطيط الحضري والإقليمي بجامعة الإمام عبدالرحمن الاسبق

-	 الأستاذ الدكتور بسام بن عبدالله البسام
عميد كلية إدارة الاعمال )الاسبق(

عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود
نائب مدير معهد الإدارة العامة للتطوير والجودة )الأسبق(



اللامركزية الاقتصادية كمدخل لتفعيل برنامج التنمية المناطقية في رؤية السعودية 2030 ...

306

ملحق )2(

 أسئلة المقابلة )شبه المنظمة(
مع الخبراء في مجال الإدارة العامة والتخطيط الحضري والإقليمي

حول نظرتهم المستقبلية للإدارة المحلية السعودية

التاريخ: .................................. الاسم : .......................................................................	
1 هل ترون في المستقبل المنظور )أقل من خمس سنوات( توجه نحو اللامركزية بمنح مجالس المناطق الاستقلال  -

الإداري والمالي وسلطة نافذة على فروع الأجهزة الحكومية؟

2 نــوع اللامركزية التي  - فــي المستقبل المنظور )أقــل مــن خمس ســنــوات(، فما  تــرون توجه نحو اللامركزية  إذا كنتم 
تستشرفونها: سياسية، إدارية، مالية، اقتصادية؟ وما الافتراضات التي بنيتم عليها رأيكم؟

3 هل ترون )في الوقت الراهن( أن فروع الوزارات في المناطق تلبي احتياجات التنمية المحلية في المناطق؟ وتسهم في  -
معالجة المشكلات المحلية؟ تعليقكم؟

4 هل ترون أن إبرام العقود مع مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الراهن أفضل وسيلة لتوفير الخدمات العامة  -
وتحقيق التنمية الإقليمية في المناطق؟ تعليقكم؟

5 30% تــطــرح للاكتتاب الــعــام، تقوم  - 70% و  فــي المــنــاطــق )تمتلك الحكومة  تـــرون أن إنــشــاء شــركــات حكومية  هــل 
بالمشاريع المدنية والبنى التحتية وتوفر الخدمات العامة( يحقق أهداف التنمية المحلية ويعزز المشاركة الشعبية 
في صياغة التوجهات المستقبلية لاقتصاد المنطقة من خلال مجالسها العمومية، وخلق فرص وظيفية وإعــادة 

توزيع الدخل؟ تعليقكم؟ 

6 في ظل التوجه الإصلاحي للدولة وتحقيقا لأهداف الرؤية الوطنية 2030، ما النموذج الذي ترونه مناسبا للإدارة  -
المحلية في المدى القصير )خلال الخمس سنوات القادمة(؟ وفي المدى الطويل )أكثر من خمس سنوات(؟ ارجو 
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البيروقراطية العامة )فروع الوزارات في المناطق من 
خلال مجلس المنطقة بصلاحيته الحالية(
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تمنحه الاستقلال الإداري والمالي( 
تقديم الخدمات العامة والمشاريع المدنية في المناطق 

عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص
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تقديم الخدمات العامة والمشاريع المدنية عن طريق 
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 ABSTRACT

This study aims to develop a practical, short-term organizational framework to operationalize the 
“Regional Development Program” within the objectives of Saudi Vision 2030, thereby strengthening the 
role of provinces in leading local development and enhancing governmental performance efficiency. The 
study addresses a central challenge: the limited developmental powers granted to regions under persistent 
administrative and financial centralization. It seeks to identify the optimal structural model capable of pro-
moting community participation, increasing transparency, improving resource allocation, and generating 
local employment opportunities.

Employing a qualitative descriptive-analytical approach, the study combines a documentary review 
of relevant regulations and policies with a comparative analysis of public service delivery models, includ-
ing the traditional bureaucratic approach, private-sector contracting, and partnership arrangements, jux-
taposed with the state-owned enterprise (SOE) model. The analysis is further enriched by insights from 
experts in public administration and urban planning.

The findings reveal a consensus that SOEs constitute the most effective structural option for activating 
regional development over the next five years, based on a proposed ownership model allocating 70% to the 
government and 30% to public investment through an IPO. The results also underscore the importance of 
granting regions administrative and financial autonomy to enable them to fulfill their developmental roles 
effectively. Accordingly, the study recommends pursuing decentralization as a long-term strategic objective, 
while adopting the “Economic Decentralization” model as a practical, transitional mechanism to achieve 
immediate outcomes.

Keywords: Regional Development Initiative; Saudi local Administration; Decentralization; Regional 
Councils; Public Administration; Saudi Vision 2030; Kingdom of Saudi Arabia.


